
 بيان مفتوح للتوقيع

وعة  من أجل دعم نضالات الحركات الاجتماعية ومطالبها المشر

 بالقمع والتضييق الذي يطال المواطنات والمواطني   والتنديد  

السياسيي   والنقابيي   والحقوقيي   والصحافيي   والمحامي   المتضامني     والنشطاء
 معهم والمؤازرين لهم

  
ايدة، امتدت يعيش المغرب، منذ أشهر عديدة، على وقع احتجاجات عارمة ز من الريف بالشمال الى  ومت 

ي ملال واولماس وبوعرفة وتندرارة واوطاط الحاج وتاهلة وجرادة وبالعديد من زاكورة واميضز 
وتنغتر وبنز

المناطق الأخرى، خرج فيها المواطنات والمواطنون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية 
ي تحفظ لهم الحياة الكريمة وترفع عنهم التهميش والفقر والإقصاء والحك

 رة. والثقافية والبيئية، الن 

وعية المطالب، وسلمية ي كثتر من  فالدولة الاحتجاجات،  ورغم مشر
ز
الأحيان بتجاهل  تعاملت معها ف

ي صفوف  ملفاتها المطلبية وشيطنتها،
ز
هيب ف وبالتدخلات العنيفة من أجل لجمها وزرع الخوف والت 

ز  لى المتضامنات عتر الاعتقالات والمتابعات والاستدعاءات والتضييق ع فيها، المشاركات والمشاركير
ي أموال خارجية 

ز معها، ومحاولة التشويه وتوزي    ع الاتهامات الباطلة بخدمة أجندات أو تلق  والمتضامنير
 أو بكونها حركات انفصالية. 

اف  ي   ورغم الاعت 
على مختلف مستوياتها، بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية  للدولة، والرسمي  العلنز

ي هذه المناطق، وإقرار م  الهشة
ز المواطنات فز جمل التقارير الوطنية والدولية بالفوارق الصارخة بير

ز الجهات والمناطق، ، وبير ز ي العديد من المجالات  والمواطنير
ء للمغرب فز والتصنيف العالمي السي
ائية بسبب ارتفاع الأسعار ي التعليم والصحة وتدهور القدرة الشر

ي  وتجميد الأجور وخاصة فز
وتفسر

ي تعيشها المواد الأساسية،  ن دعموتخلىي الدولة ع العطالة
ة بسبب غياب وتردي  والعزلة الن  مناطق كثتر

ي السكان، والعمل البنيات التحتية؛ إلا أن السلطات العمومية، وعوض الإنصات لمعاناة
ّ
على إيجاد  الجد

ي يتخبطون فيها جراء الاختلالات الناتجة عن السياسات المتبعة والفساد المس
ي الحلول للمشاكل الن  تشر

ي كافة مفاصل الحياة،
اختارت المقاربة الأمنية، وقامت بحملة اعتقالات سياسية لم يشهد لها المغرب  فز

، وصادرت حرية الرأي والتعبتر والتظاهر  ز مثيلا منذ سنوات، شملت المئات من الشباب المحتجير
، ز  السلمي المؤازرين  وتعدى الأمر إلى شن حملة تضييق غتر مسبوقة على المحاميات والمحامير

ز  ز والمدونير ز والحقوقيير ز والنقابيير ز وعائلاتهم، واستنطاق ومحاكمة النشطاء السياسيير للمعتقلير
ز  وا عن تضامنهم مع احتجاجات المواطنير ، كلما عتر ز   والصحافيير

ي الموقعة على هذا البيان، إذ تؤكد على دعمها لكل الحركات الاجتماعية   
ان منظمات المجتمع المدنز

وعة تطالب الدولة المغربية ب: السلمية   ومطالبها المشر

ز على خلفية نشاطهم داخل مختلف الحركات الاجتماعية        . 1 إطلاق سراح كافة المعتقلير
ها، ووقف كل المتابعات  ي ملال وتندرارة وتنغتر وغتر

بالريف وزاكورة وبنز
 وإسقاط التهم والمتابعات عنهم؛ والاستدعاءات،

ام الحق       . 2 ، وإطلاق سراح  احت  ، وضمان حرية الرأي والتعبتر ز ي التظاهر والاحتجاج السلميير
فز

هم عن آرائهم أو انتقادهم للدولة وسياساتها، وفقا  ز على خلفية تعبتر ز المعتقلير الصحفيير
امات المغرب الوطنية والدولية؛ ز  لالت 



وط الحياة ا       . 3 ، وتوفتر سرر ز عتر سن  لكريمة لهم،الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنير
وات، ووقف الاعتداء على  سياسات عمومية تراعي مطالبهم وحاجياتهم والتوزي    ع العادل للتر

ات الوطن المنجمية والبحرية والفلاحية، وتمكينهم  مصادر عيشهم وتحقيق استفادتهم من ختر

ي الشغل والسكن والتعليم والصحة
ز
  ؛والبيئة السليمة والتنمية المستدامة من حقهم ف

ي البلاد  
ز
ز مختلف القوى الحية ف كما تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى توحيد الجهود، بير

ي الحرية والكرامة والعدالة 
ز
، ومطالبه ف ي وخارجها، من أجل الدفاع عن القضايا العادلة للشعب المغرنر

ه السياسي والاقتصادي والث الاجتماعية ي تقرير مصتر
ز
، وبناء دولة الحق والديمقراطية، وحقه ف ي

ز
قاف

 والقانون الضامنة لكافة حقوق الإنسان للجميع. 


